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لقد نصت القوانین والتشریعات الداخلیة والدولیة على حق الدفاع الشرعي ووضعت 
وقد .متع به الفرد كما تتمتع به الجماعات والدولأصیلا یت له ضوابط وشروط باعتباره حقا

حاول المشرع الدولي في النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اقتباسه ونقله عن 
التشریعات الداخلیة على الرغم من صعوبة المهمة، إذ أن النظام القضائي الدولي له ظروف 

سنحاول تسلیط الضوء علیه مقارتة  وملابسات تختلف عن النظام القضائي  الداخلي وهو ما
بالقانون الداخلي الجزائري من خلال تحدید المفاهیم والأحكام والشروط الجوهریة الواجب 

  .توافرها في كل من النظامین وبیان مدى التوافق والتباین في تكریس فكرة الدفاع الشرعي
الدفاع ,القانون الجزائري ,النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة , الكلمات المفتاحیة 

  الشرعي
Abstract 

Internal and international laws provide the right for legitimate 
defense .This latter have been set as an inherited right for individuals 
and groups. The legislator of the international criminal court statute 
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has attempted to quote domestic legislation and pass it on. This task 
was difficult for the reason, that international judicial system is 
different from the internal one. The present study will shed light on 
the issue in accordance with the Algerian domestic law by defining 
the basic concepts, terms and conditions that must be in both systems, 
in addition to indicating the extent of compatibility and contrast in the 
consecration of the concept of legal defense . 
Key words,international criminal court statute, the Algerian law legal 
defense. 

 
  مقدمة 

إن حق الدفاع الشرعي كان ولا یزال من أكثر الموضوعات القانونیة المثیرة 
للجدل بین فقهاء القانون حیث تمتد جذوره إلى العصور الأولى لوجود الإنسان على 

ویعتبر هذا الحق من الحقوق الحتمیة في البقاء والمحافظة على المال ، الأرض
فالتنظیم القانوني للمجتمع لا  ،لنفس وهو ما یبرز استخدام القوة لرد أي اعتداءوا

یهدف إلى إنهاء هذه الفكرة والقضاء علیها بل على العكس من ذلك نجده یعمل على 
ن أي تنظیم قانوني ینكر فكرة الدفاع الشرعي  ،تنظیمها وتكریسها والمحافظة علیها وإ
فكرة الدفاع الشرعي لیست حكرا على التشریعات  یعتبر متناقضا مع ذاته، كما أن

  .الجنائیة الوطنیة إذ نجد صداها قد امتد لیشمل العلاقات بین الدول
فقد نصت القوانین والتشریعات الداخلیة والدولیة على حق الدفاع الشرعي ووضعت 

أصیلا یتمتع به الفرد كما تتمتع به الجماعات  له ضوابط وشروط باعتباره حقا
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  وقد حاول المشرع الدولي في النظام ول،والد

إقتباسه ونقله عن التشریعات الداخلیة على الرغم من صعوبة المهمة، إذ أن النظام 
القضائي الدولي له ظروف وملابسات تختلف عن النظام القضائي الداخلي وتقتضي 

من النظام الأساسي  31ى نص المادة فإذا عدنا إل. عدم التماثل والتشابه معها
للمحكمة الجنائیة نجد أنها قد أجازت للأفراد الطبیعیین التمسك بالإعفاء من 
المسؤولیة الجنائیة الدولیة في حالة إثبات بعض الأفعال في ظل بعض الظروف 

بخلاف التشریعات الداخلیة ولا سیما المشرع الجزائري الذي أخذ بالدفاع ، والملابسات
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شرعي كسبب من أسباب الإباحة ونظم أحكامه من خلال مادتین من قانون ال
اللتین نستخدمها أساسا نظریا وقانونیا من خلال  40والمادة  39العقوبات هما المادة 

التحلیل والدراسة و تفحص النصوص والقواعد التي تضمنها التشریع الداخلي لتقییم 
من  نظام روما  31شرعي في نص المادة مدى التوافق والتباین مع مفهوم الدفاع ال

  .الأساسي
ما مدى توافق أحكام : من خلال طرح الإشكالیة الأساسیة لموضوع الدراسة حول

وشروط الدفاع الشرعي بین القانون الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
  : الدولیة ؟ وقد إعتمدنا على إشكالیات فرعیة

  لشرعي في القانون الجنائي الداخليماهي أحكام وشروط الدفاع ا
  ماهي أحكام وشروط الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؟

هل تبنى نظام روما الأساسي في شأن المحكمة الجنائیة الدولیة ذات الشروط 
  والأحكام في القانون الجنائي الوطني؟

للمحكمة الجنائیة  مفهوم الدفاع الشرعي في النظام الأساسي -أولا
  والقانون الجزائري   

إن إرتكاب أیة جریمة ضد الآخر أمر یعاقب الشرع والقانون مرتكبها بما 
وبما أن العقوبة تعنى نیل المجرم الجزاء یتناسب مع جسامتها وظروف ارتكابها، 

صلاح للیس لغرض الإنتقام ولكن  ،العادل نظراً لما اقترفه من جرم حمایة المجتمع وإ
ولقد اهتمت مختلف التشریعات بتنظیم وصیانة حقوق المجتمع بصورة . أن المجرم ش

عامة وحقوق الفرد بصورة خاصة ومن هذا المنطلق یلاحظ بأن هناك جرائم قد 
وانین ومنذ إلا أن معظم الشرائع و الق ،تحدث ویفترض توقیع العقوبة المقررة لمرتكبها

بأن بعض الجرائم التي قد تحدث لایتم قد أقرت وشرعت  القدم وعلى مر تطورها،
  .توقیع العقوبة على مرتكبها في حالة تحقق الدفاع الشرعي  

الأساس القانوني للدفاع الشرعي في القانون الداخلي  والقانون الدولي  -1
  الجنائي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

338 
 

إن طبیعة الدفاع الشرعي قد إختلف الفقهاء حولها وصار البحث في أساس الدفاع  
یثور السؤال حول طبیعة  ،بین الفقهاء الذین لم تجتمع كلمتهم حوله الشرعي إشكالیة

الدفاع الشرعي في القانون الداخلي والقانون الدولي الجنائي هل هي واحدة أم أن لكل 
  منهما طبیعته الخاصة به ؟ 

  الأساس القانوني للدفاع الشرعي في القانون الداخلي -أ
عي في القانون الجنائي الداخلي هي نفسها یرى بعض الفقهاء أن طبیعة الدفاع الشر 

ویغدو في مثل هذه الحالة تدبیرا إستثنائیا من النظام  ،في التشریع الدولي الجنائي
وهو درؤها للعدوان الواقع علیها  ،العام للدولة باعتبارها إنما تمارس حقا من حقوقها

  .وذلك حفاظا على إستقلالاها وسلامة أراضیها 
د هذه ال  الذي یرى بأن " جروتسیوس"نظریة العدید من الفقهاء وعلى رأسهم وقد أیّ

أن طبیعة " موثتشسكیو"ویرى ، الدفاع الشرعي یجد أساسه في الأفعال الطبیعیة
إذ من حق الأفراد  ،الدفاع الشرعي في التشریع الداخلي هي نفسها في التشریع الدولي

هم، وفي المقابل من حق الدولة الدفاع عن أنفسهم حتى بالقتل حمایة لأنفسهم وأموال
 1.التصدي لأي عدوان یهدد كیانها ویدمر وجودها

، ل المرتكبة في حالة الدفاع الشرعيإذا كان الفقه یجمع على عدم العقاب على الأفعا
  :، وقد ظهرت نظریتان 2محل خلاف في الفقهفإن أساس عدم العقاب كان 

یر مشروع لكن تجعل منه عذرا مانعا تعتبر الدفاع الشرعي فعل غ: النظریة الأولى 
ن الدفاع إفقد قیل  .وقد إختلف أنصارها في تبریر عدم إستحقاق العقاب ،من العقاب

الشرعي نوع من الإكراه المعنوي یمنع المسؤولیة الجنائیة، لأن المدافع بخضوعه 
مما یعطل الركن المعنوي  ،لضغط الإعتداء، أصبحت إرادته غیر معتبرة قانونا

  . 3ریمة الذي یتطلب أن تكون الإرادة حرة مختارة للج
ولكن هذه النظریة أنتقدت كون المدافع لا یفقد حریته بصفة مطلقة فله أن یختار أن 
یتحمل الإعتداء ولا یقوم بجریمة، كما أن المشرع یوجب على المدافع أن یتناسب 

یرتكبه من أفعال،  دفاعه مع جسامة الإعتداء مما یفید وجوده إرادة حرة وواعیة لما
هذا بالإضافة إلى أن الرأي السابق لا یستقیم مع إباحة الدفاع المشروع عن نفس 
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، 4رض لا یوجد أي ضغط إرادي ناشئ عن الإعتداءلغومال الغیر إذ في هذا ا
وأعتبره الآخرون مانع من موانع العقاب إستناد إلى فكرة تعارض المصالح والحقوق 

أخرى وبطبیعة الحال فإن مصلحة المدافع هي الأجدر  وضرورة ترجیح مصلحة على
  . بالحمایة

ختلف كذلك أنصارها في سبب : النظریة الثانیة  إعتبرته حقا وفعلا مشروعا، وإ
إعتباره حقا مشروعا، فأنصار المدرسة الطبیعیة یعتبرون أن حق الدفاع عن حیاة 

نما الط،  لیس من حوعن أي حق مهدد بخطر حال بیعة أو القانون ق المشرع، وإ
وما هذا الحق إلا  ،الطبیعي هو الذي یملي على كل فرد أن یكافح من أجل أن یعیش

نتیجة لحق الوجود والبقاء، ففي الإعتراف للإنسان بحق الحیاة إعتراف له بحق 
  .الدفاع عنها

  الأساس القانوني للدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي  - ب
الدولي قد عارض واضعوا میثاق الأمم المتحدة هذه الفكرة  أما على مستوى القانون

ویمكن تطبیقه على العلاقات الدولیة، ولم یتفقوا  ،واعتبروا الدفاع الشرعي مبدأ عاما
  .على وحدة الأساس في القانون الداخلي والدولي

كما ترى إحدى نظریات القانون الدولي وتعرف بالنظریة المستقلة بأن فكرة الدفاع  
شرعي في التشریع الدولي هي لیست نفسها في التشریع الداخلي، فالدفاع الشرعي ال

، في القانون الدولي الجنائي یقوم على فكرة مستقلة عن تلك التي في التشریع الداخلي
أما التشابه بین الأساسین فهو مجرد تشابه باللفظ فقط، دون أن ینصرف الأمر إلى 

  .المعنى أو المضمون 
هذه النظریة فكرة المبدأ العام واعتبرت الدفاع الشرعي إستثناء من إلتزام وقد أنكرت 

 ُ نتج هذا الإستثناء أثره في تعطیل قواعد مفروض أساسه القانون الدولي الجنائي، وی
زت ومن ثم میّ . القانون الدولي الجنائي فاسحا المجال للدولة أن تمارس هذا الحق

ي في القانون الدولي الجنائي وطبیعته في هذه النظریة بین طبیعة الدفاع الشرع
عن هذه النظریة مستعینین في ذلك  5وقد دافع بعض الفقهاء، التشریع الداخلي

التي وقعت سنة  بوقائع سجلت في العلاقات الدولیة من بینها حادثة الكارولین



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

340 
 

نخلص مما سبق إلى أن . م 1973، وحادثة فرجینیا التي حدثت عام )م1737(
، رعي في القانون الدولي الجنائي هو مقرر في التشریع الجنائي الدوليالدفاع الش

نما تلجأ إلیه الدولة  وهو إستثناء من الأصل العام الذي یمنع من اللجوء إلى القوة وإ
ومما ، من المیثاق) 51(وهو ما تؤكده صراحة المادة  ،في حال غیاب مجلس الأمن

 في حال تعرض الدولة للعدوان المسلح، جاء في هذا المیثاق أنه لیس فیه ما ینتقص
لى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولیین   .وإ

 6إن أساس الدفاع الشرعي یرتكز على فكرة الموازنة بین المصالح المتنازع علیها 
هتمامه وهي مصلحة إحداها لیضفي علیها إففي القانون الداخلي یفضل المشرع 

وهذا یؤدي إلى مراعاة ، علیه یراها أجدر بالرعایة من مصلحة المعتدي المعتدى
إقامة العدل وعدم إنتظار قیام الدولة بهذا الدور لأنها تؤدیه متأخرة ولن یحقق مع 

  .هذا التأخیر فاعلیته الواجبة في حمایة المصالح القانونیة 
عتدى علیها أجدر فإن القانون الدولي إعتبر مصلحة الدولة الم ،وعلى أیة حال 

فأولاها إهتمامه  ،بالرعایة من مصلحة الدولة المعتدیة بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره
وهو بذلك یراعي ضرورة إقامة العدل الدولي  ،وفضلها على مصلحة الدولة المعتدیة

 ُ لدولة المعتدى علیها من قیامها بالدفاع عن نفسها ضد عدوان مخالف ان مكِّ لأنه ی
في الوقت الذي تكون فیه أجهزة الأمن انونیة التي یقررها النظام العام، قللقواعد ال

هي إعادة ي عاجزة عن القیام بمثل هذا الدور، ووظیفة الدفاع الشرعي هنا الجماع
 . إحترام القواعد القانونیة وسیادتها

لكن السائد في معظم التشریعات المعاصرة أن الدفاع الشرعي حق عام تقرره القوانین 
اس بإحترامه وعدم مقاومة إستعماله   . في مواجهة الكافة، ویقابله إلتزام النّ

وهناك من الفقهاء من یرى في الدفاع الشرعي لیس مجرد حق، ولكنه واجب في نفس 
الوقت، ولا یقصد بالواجب القانوني الذي یرتب جزاءا قانونیا على عدم الوفاء به، بل 

ضه الحرص على صیانة الحقوق ذات الأهمیة یقصد به الواجب الإجتماعي الذي یفر 
أن المعتدي علیه عند رده الإعتداء لا یدافع " إهرنج"الإجتماعیة، وذاك على حد قول 

 7.المعتدى علیه ولكن یسهم أیضا في الدفاع عن المجتمعفقط من أجل الحق 
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الطبیعة القانونیة للدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -2
ولیة والقانون الجزائري الد  

وتتقدم تبعاً لتطور  ،فكرة الدفاع الشرعي مجمع علیها من قبل جمیع النظم القانونیة
هذه النظم كما أن تنظیم  المجتمع من الناحیة القانونیة لا یقود إلى القضاء على هذه 
ن أي تنظیم قانوني لا یعترف  الفكرة بل على العكس ینظمها ویكرسها في ظله،  وإ

فكرة الدفاع الشرعي، یعد متناقضاً مع نفسه والدلیل على ذلك أن جمیع التشریعات ب
الداخلیة للدول المتمدینة قد نصت صراحة على حق الدفاع الشرعي، وأفردت لها 

  .المواد التي تنظمها
الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مانعا من موانع  -أ

  المسؤولیة 
فكرة الدفاع الشرعي في العلاقات الدولیة بتطورات عدیدة رافقت نشوء الأمم  مرت

فواكب حق الدفاع الشرعي المجتمع الدولي  ،والحضارات و الصراعات الدائرة بینها
حتى تبلور بالصیغة الواردة في النظام الأساسي ، في تطوره وتنظیمه القانوني

لى حق الدفاع الشرعي في النظام فقد ورد النص ع  .للمحكمة الجنائیة الدولیة
الأساسي في الباب الثالث المعنون بالمبادئ العامة للقانون الجنائي تحت عنوان 

التي تنص ) ج/1(الفقرة ) 31(ضمن أحكام المادة . أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة
 فبالإضافة إلى الأسباب الأخرى لإمتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في: "

: إذا كان وقت ارتكابه السلوك لا یسأل الشخص جنائیا  ،م الأساسيهذا النظا
في حالة  ،یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو یدافع

عن ممتلكات لاغنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن  ،جرائم الحرب
ك وغیر مشروع ضد إستخدام وشی ، ممتلكات لاغنى عنها لإنجاز مهام عسكریة

وذلك بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص أو الشخص  ،للقوة
  .خر أو الممتلكات المقصود حمایتهاالآ
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فكرة الفردیة في حق الدفاع  بنىوتَ  

فاع الشرعي یعني أن للفرد وحده دون الدولة الحق في إستخدام الد وهو ما ،الشرعي
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لدفع جریمة دولیة تحیق به، كجریمة إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب أو الجرائم 
نما قصره على الفرد فقط،  ضد الإنسانیة، ولم یفسح للدولة التذرع بهذا الحق وإ

ولعل  8،وضرب النظام الأساسي صفحا عن تذرع الدولة بالدفاع الشرعي قبل الفرد
له الحقوق  الفرد أصبح من أشخاص القانون الدولي، السبب في ذلك یرجع إلى أن

  . المقررة بموجب هذا القانون وعلیه الالتزامات التي حددها له هذا القانون
 وغیره من العهود اللاحقة" بریان كیلوج"وباستقراء العهود الدولیة السابقة من میثاق 

م تقرر له الحقوق عتبر الفرد أحد أشخاص القانون الدولي الأمر الذي لتلم  التي 
والالتزامات إلا في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وهو ما یعكس 
التطور الذي لحق بقواعد القانون الدولي، ومن جهة أخرى فإنه حتى في أحوال شن 

فهو من ینوب عن  ،الحرب على الدولة فإن الفرد هو من سیرد العدوان دون غیره
  .الدفاع الشرعي ولة في إستعمال حقالد
ومن ثم فإن ما ورد في النظام الأساسي وتحدیدا في مادته الواحدة والثلاثین التي  

نصت على أحوال إمتناع المسؤولیة الجنائیة تختلف إختلافا تاما على ماهو مقرر 
الذي فقد جاء تظام روما المؤسس  الشرعي، الدفاع تكییف في القانون الجزائري في

حیث إعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع ، الجنائیة مخالف لذالك الدولیة للمحكمة
المسؤولیة والتي یقصد بها تلك الأسباب الذاتیة التي تتعلق بالشخص والتي یمكن 

تزیل عن الفعل صفته  ولكنها لاأن تمنع مسؤولیة الشخص العقابیة، عند تحققها 
 یكون الفعل مرتكب فان مسؤولیةال موانع أحد توافر إذا فانه لذلك وتبعا ،الإجرامیة

 الأثر أي أن قانونا، جائز غیر علیه العقاب توقیع فیصبح عن فعله، مسؤول غیر
 مرتكب الشخص إرادة تصبح أن هو على موانع المسؤولیة یترتب الذي المباشر

 الركن انتفاء ذلك عن وینتج تمییز إرادته، لانتفاء قانونا، معتبرة المجرم غیر الفعل
 أن موانع أي غیر المشروع، بطابعه محتفظا الفعل یظل لكن للجریمة المعنوي

 المعنوي فتنتفي الركن عنده ینتفي إذ لدیه، توفرت الذي بالشخص تتعلق المسؤولیة
 القانوني التكییف على لتؤثر الموانع هذه تمتد ولا الجزائیة، مسؤولیته لذلك تبعا

  9.مرتكبه مسؤولیة انتفت نوا علیه، ومعاقبا مجرما الفعل یظل للفعل، إذ
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  الدفاع الشرعي في القانون الجزائري سببا من أسباب الإباحة  - ب
یقتضى شرعي في القانون الجنائي الوطني إن الكلام عن تطور مفهوم الدفاع ال

مراجعة سریعة للإحداث التي مرت بها الدولة الجزائریة بدایة من دخول المستعمر 
جزائر قبل هذا التاریخ كانت تطبق بخصوص هذا لأن ال ،الفرنسي و بعد خروجه

  .المفهوم النمط الإسلامي أسوة بالدول الإسلامیة
قام المشرع الجزائري بمجهود  1966فبعد انتصار الثورة الجزائریة وبالضبط سنة  

والذي هو  156_66جبار في التشریع فصدرت مجموعة قانون العقوبات بالأمر 
وقد عدل وتمم عدة مرات فشملت في طیاتها الاعتراف ساري المفعول إلى یومنا هذا 

من قانون العقوبات  40و المادة  2ف/ 39بحق الدفاع الشرعي بنص المادتین 
الجزائري بل المشرع إستفاد من الإنتقادات التي وجهت للمشرع الفرنسي الذي كان 

 ولیس باعتباره حق وسبب ، یعتبر الدفاع الشرعي ضرورة 1971حتى غایة سنة 
  .من أسباب الإباحة 

تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه القدیم لیضفي على الدفاع  1971وبصدور قانون 
عتباره سببا من أسباب الإباحة   .10المشروع صفة الحق وإ

وعلى هذا الدرب نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالدفاع المشروع كسبب من أسباب 
في  39المادة : ون العقوبات هماالإباحة، ونظم أحكامه من خلال مادتین من قان

من  39غیر أن تعریفه نجده في الفقرة الثانیة من المادة ، 40والمادة  فقرتها الثانیة 
إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة ... لاجریمة " قانون العقوبات  والتي جاء فیها 
أو  ،صأو عن مال مملوك للشخ ، أو عن الغیر،الحالة للدفاع المشروع عن النفس

وحسب هذا النص فإن ".بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء  ،للغیر
الدفاع الشرعي هو الحق  بإستعمال القوة اللازمة الذي یقره القانون لمصلحة المدافع 

وهو تعریف  11،لرد الإعتداء الحال علیه أو على ماله أو على نفس الغیر أو ماله
من  39/2ي للدفاع المشروع  وقد شمل نص المادة یقترب من  التعریف الإسلام

قانون العقوبات على أركان الدفاع المشروع وكذا الشروط الواجب توافرها في كل ركن 
وكذلك نطاق تطبیقه، فقد إستفاد المشرع من الإنتقادات التي وجهها الفقهاء الفرنسیون 
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وأشمل لتجنب أي  في المواد الخاصة بالدفاع المشروع وحاول إعطاء تعریفا أدق
انتقاد، وأسباب الإباحة هي في الحقیقة قیود ترد على نص التجریم فتجمد وتبطل 

وهو من أهم تطبیقات ، مفعوله إذ تخرج الواقعة من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة
نظریة الإباحة التي عرفتها القوانین الجنائیة عبر العصور ومن بینها القانون الجنائي 

حیث أنه سبب یستند إلى غریزة طبیعیة في النفس البشریة تجعل المعتدي  الجزائري
علیه یتصدى لكل إعتداء یواجهه من الغیر هذا من جهة ومن جهة، ومن جهة أخرى 
فهو مجال المفاضلة بین مصلحتین متعارضتین مصلحة المعتدي ومصلحة المعتدي 

المعتدي بفعله یشكل  علیه حیث تكون مصلحة المعتدي علیه أولى بالاعتبار أن
  . خطر على المصلحة الفردیة والجماعیة

ومن ثم اعتبرت الأفعال المرتكبة في حالة دفاع شرعي أفعال غیر معاقب علیها 
نتیجة لذلك فالدفاع الشرعي حق یعترف به القانون لأنه یحقق أهداف النظام القانوني 

العقوبات الجزائري تفرضه كله ویتفق مع غایات المجتمع والدفاع الشرعي في قانون 
 .متطلبات نظریة

أحكام الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -ثانیا
  .الدولیة والقانون الجزائري

ق الرد تحت هناك شروط محددة ینبغي أن تتحقق في فعل العدوان حتى یكتسب ح
لأساسي للمحكمة طابعه الشرعي والقانوني في كل من النظام اتسمیة الدفاع الشرعي 

وكلا النظامین لم یطلق الشخص المدافع  في  ، الجنائیة الدولیة والقانون الجزائري
مما   ،تقدیر مضمون فعل الدفاع وحجمه ومداه لكي لا یساء إستخدام هدا الحق

   .یؤدي إلى توسیع نطاق الفوضى السائدة في المجتمع
سي للمحكمة الجنائیة الشروط الخاصة بفعل الإعتداء في النظام الأسا -1

  والقانون الجزائري
الشرعي وشروط لفعل الدفاع في كل من  الدفاع لحق منشئة إعتداء فهناك شروط

  .النظامین سنحاول تبیانها في هذا المطلب  
  نائیة  جالشروط الخاصة بفعل الإعتداء في النظام الأساسي للمحكمة ال -أ
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 الشرعي الدفاع بحالة الخاصة القواعد سالأساسي إقتب النظام في الدولي المشرّع إن
 بوجود تعلق ما سواء النظام صلب إلى ونقلها ، الداخلیة وضعتها التشریعات التي

 الخطر بین التناسب وجوب مع للقوة المشروع غیر الاستخدام أو الحال الخطر
  . والدفاع 

  "لدفاع ضد حیث إشترط المشرع في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أن توجه أفعال ا
وهذا یعني أن أفعال الدفاع الشرعي تقتصر  :ستخدام وشیك وغیر مشروع للقوةإ - 

فقط على الاعتداء غیر المشروع وشیك الوقوع الذي هو قاب قوسین أو أدنى من 
 فالإعتداء في هذه الحالة یأخذ صورة الخطر المحدق الموشك على التحقق،، الوقوع

یك الوقوع یستند إلى عناصر موضوعیة مردها إلى والضابط في تقدیر الإعتداء وش
  . وهو ذات المعیار المعتمد في القانون الجنائي الوطني، تقدیر الرجل العادي للأمور

یعني أیضا أن أفعال الدفاع الشرعي تتحقق في مواجهة فعل الاعتداء غیر  و
بتعذیب أسیر  ومثال ذلك قیام أحدهم. المشروع الذي وقع ومازال مستمرا ولم ینته بعد

حرب بصورة مستمرة فحق الدفاع الشرعي یتوافر في حق ذلك الأسیر إذا ما ارتكب 
فعلا غیر مشروع، ویستنتج من ذلك أن أفعال الدفاع الشرعي لا یعتد بها إذا وجهت 
ضد جریمة من الجرائم الداخلة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة 

  12.بالفعل وتحققت وقد وقعت تلك الجریمة الدولیة،
ضرورة فاع الشرعي و الاستفادة من أثاره،كما اشترط النظام الأساسي لقیام حق الد 

توجیه أفعال الدفاع ضد إعتداء غیر مشروع، ویكون الفعل الغیر مشروع بإعتدائه 
على حق من الحقوق المحمیة بموجب القانون الجنائي الدولي، وتشكیله جریمة من 

كوقوع  13.یها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالجرائم المنصوص عل
أو بوقوع العدوان على  ،العدوان على مصادر میاه تؤدي إلى عطش الإنسان وموته

مستودعات للسلع التموینیة والغذائیة ینتج عنه موت إنسان جوعا، فهي جرائم حرب 
فتاریخ الإنسانیة مليء یحق للفرد مواجهتها بالدفاع الشرعي عن ماله أو مال غیره، 

بالوقائع المؤكدة لموت مئات الآلاف من البشر في معسكرات الإعتقال بسبب 
تعرضهم للظروف الجویة القاسیة كالحر الشدید أو البرد الشدید أو الجوع والعطش 
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الشدید وغیره، ومن جهة أخرى فقد خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
لممتلكات المتعلقة بدولته، وكان لهذه الممتلكات شأن عسكري فیما للفرد الدفاع عن ا

لو دمر بواسطة الحرب لفقدت الدولة قدرتها على الدفاع عن نفسها، مثل ضرب 
أو الطائرات وأن تدمیر هذه الأشیاء  ،مخازن للأسلحة أو الذخائر أو مستودع للمؤن

باعتباره  الحال یحق للفردوفي مثل هذه  ،قدرات الدولة في الدفاع عن نفسهاسیشل 
ا ونائباً عن دولته التصدي لهذا الإعتداء مستعملا حقه في الدفاع الشرعي    .قادرً

من النظام الأساسي للمحكمة ) 31(والمادة ) 11(ونصت على هذا الحكم المادة  
أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها "الجنائیة الدولیة بقولها 
وتأسیسا على ذلك فإنه یحق للفرد الدفاع عن ماله أو مال ". لإنجاز مهمة عسكریة 

مر، والمناط من قیام حالة الدفاع الشرعي أن الغیر ضد جرائم الحرب فالمهم في الأ
  .14تكون هناك جریمة من جرائم الحرب قد وقعت على الفرد أو دولته

وجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقید ذلك بوجود المدافع في حالة  
أو كانت الأحوال لازمة  15حرب وبالتالي جسامة الأضرار المتولدة عن هذا الإعتداء

ویشترط في هذه الممتلكات أن تكون لها أثر في بقاء  تحقیق أي غرض عسكري،ل
ا علیه لا یجوز إستعمال الدفاع  ،وغیر مشروع المدافع ضد هجوم وشیك، وبناءً

ن دخلت في إختصاص هذه  الشرعي ضد واقعة إجرامیة تمت، وانتهت حتى وإ
  .المحكمة

عدم شرعیة الإعتداء الوشیك  والعلة الحقیقیة في إباحة الدفاع الشرعي تكمن في
الوقوع أو الذي وقع فعلا، فإذا ما إفتقر الفعل إلى صفة عدم المشروعیة أو صفة 

وبناء  16.العدوان فإنه یعود إلى أصله من الإباحة، ویمتنع الدفاع الشرعي ضده
على ذلك لا یجوز أن یقوم الدفاع الشرعي إلا في مواجهة إعتداء غیر مشروع یشكل 

  .الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةجریمة من 
ویستفاد من هذه الأحكام أنها جاءت مطابقة لما نصت علیه التشریعات الداخلیة فیما 
یتعلق بإستعمال حق الدفاع الشرعي فهي أحكام تتفق مع القواعد العامة في هذه 

الدفاع الشرعي إعتداء أو  القوانین ولا سیما القانون الجنائي الوطني فلابد أن یسبق
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ولزوم القوة لدفع  ،خطر اعتداء یكون حالاً وغیر مشروع ویهدد النفس أو المال
جریمة المعتدي وهو ما سنراه في الفرع الثاني من الشروط الخاصة بفعل الإعتداء 

  .في القانون الجزائري
  ب الشروط الخاصة بفعل الإعتداء في القانون الجزائري 

رعي ركنان وهما الإعتداء أو خطر الإعتداء والثاني هو رد الإعتداء أو إن للدفاع الش
الدفاع، ویكون الفاعل  في حدود الدفاع الشرعي إذا توافرت شروط معینة في الركنین 

على  24/03/1996معا، وهي شروط أكدت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 
یشترط لتطبیق الدفاع : " ء فیه، والذي جارة توافرها لتطبیق الدفاع الشرعيضرو 

الشرعي توافر شرطین أساسیین یتعین على قضاة المجلس إبرازهما في قرارهم، وهما 
وأن یكون الدفاع لازما ومتناسبا مع جسامة ، أن یكون الإعتداء حالا وغیر مشروع

  .17"الاعتداء
  : ولقد نص القانون الجزائري على شروط الدفاع الشرعي قي 

وهو شرط یتعلق بزمن الإعتداء ونستنتجه من نص :  عتداء حالاً أن یكون الا - 
  المادة

من قانون العقوبات التي جاء فیها لفظ ضرورة حالة، ویتحقق ذلك إذا وقع  2/ 39 
ویقصد بحلول الخطر أن  ،الإعتداء أو كان في طریقه إلى الوقوع أو وشیك الوقوع

فعال المرتكبة، أما إذا زال الخطر أو یكون وقوع الجریمة هو الحدث التالي مباشرة للأ
تحقق الإعتداء فلا محل للدفاع ویسأل المعتدى علیه جنائیا عن العنف الذي 

لأن القانون  یعتبر إستعمال العنف في  ،إستعمله ضد المعتدي بعد وقوع الإعتداء
ویكون الإعتداء حالاً في . 18هذه الحالة من قبیل الإنتقام الفردي الذي یعاقب علیه

  : صورتین
وذلك بالشروع في الجریمة، بأن تصدر أفعال من : إذا كان الإعتداء وشیك الوقوع  -

المعتدي تجعل من المنتظر وفقا للسیر العادي للأمور أن یبتدئ الإعتداء على 
ولا یلزم هنا المعتدى علیه أن ینتظر وقوع الإعتداء علیه فعلا وبعدها یمارس  ،الفور

ومعیار . أن یهدده خطر وشیك الوقوع فیجوز له الدفاعحق دفاعه، ولكن بمجرد 
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تحدید ما إذا كان الخطر وشیك أو مستقبلي هو معیار موضوعي قوامه الشخص 
  .العادي، ولكن لابد من الأخذ  بالظروف المحیطة بالشخص المهدد بالخطر

شرعي إذا كان الإعتداء وشیك الوقوع یبیح الدفاع ال : الإعتداء الذي لم ینتهي بعد -
فمن باب أولى إباحته، في حالة كونه لم ینتهي بعد، فلو إعتدى شخص على آخر 
بالضرب ثم فر فتبعه المجني علیه حتى لحق به وضربه فلا یسعه الإحتجاج بالدفاع 

  19فلم یبقى هناك محل للدفاع بعد هروب المعتدي  ،الشرعي
ى ینشأ حق الدفاع لا یكفي أن یكون إعتداء حت:أن یكون الإعتداء غیر مشروع  -

 إذا مشروع غیر عتداءالإ ویكون ،بل ینبغي أن یكون فعل الإعتداء جریمة في ذاته
 عن الخطر ناشئا كان سواء فیها، الإستمرار أو معینة إجرامیة نتیجة بوقوع یهدد كان
 تم التي الظروف في ولكنه ذاته في مشروعا فعلا كان أم ذاته، في مشروع غیر فعل
 العادي المجرى حسب الجریمة وقوع إلى سیؤدي وأنه ول الخطرأوحى بحل فیها

   20للأمور
ویثور التساؤل أیضا حول ما إذا كان الإعتداء الصادر عن عدیمي المسؤولیة 

 إعتداءِ  ضد جائز الشرعي ؟ فالدفاع 21كالمجنون مثلاً والطفل غیر الممیز مشروعاً 
 لا موضوعیة الإباحة أسباب أن إعتبار على والمجنون كالصبي المسؤول غیر

 عدم وصف الفعل هو إكتساب هنا العبرة إن حیث الجاني، أهلیة على تتوقف
 مرتكبه، مسؤولیة عن النظر بصرف القانون في نظر جریمة باعتباره المشروعیة

 یوفر ما وهذا عدم العقاب، من بالرغم محالة لا قائمة المدنیة المسؤولیة وأن خاصة
أن یهدد الخطر بجریمة ضد  - 22.الشرعي الدفاع حالة لقیام المشروعیة عدم شرط

من قانون العقوبات  39فقد أجاز المشرع الجزائري في نص المادة  النفس أو المال
الدفاع عن النفس أو المال كما أجاز للشخص أن یدافع عن نفس الغیر وعن مال 

من نفس  02كما هو  مبین في الفقرة  .الغیر كما یدافع عن نفسه وماله بدون شروط
الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو " المادة 

 . 23" النهب بالقوة
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الشروط الخاصة بفعل الدفاع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والقانون   -2
  الجزائري 

ي إشترط المشرع في كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والقانون الجزائر 
إذ یشترط التناسب ما بین  ،شرطي اللزوم والتناسب للإعتداد لقیام حق الدفاع الشرعي

فعل الدفاع اللازم لصد الإعتداء الغیر مشروع كشرط أساسي في فعل الدفاع لقیام 
 حالة الدفاع الشرعي

  الشروط الخاصة بفعل الدفاع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -أ
أو  لصد واجبة وغیر ضروریة غیر أفعال بإتیان الشرعي الدفاع بحق التذرع یمكن لا

 أو غیره نفس وكذلك ماله أو المدافع نفس على یقع الذي والحال الداهم الخطر وقف
الوطني  القانون شهده ما الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام ماله ، فلقد  واكب

  .الخطر  ةجسام مع متناسباً  الدفاع فعل یكون من حیث  أن
فلقد إشترط المشرع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فعل الدفاع 

  .شرطي اللزوم والتناسب للإعتداد به لقیام حق الدفاع الشرعي وترتیبه أثاره القانونیة
الذي وقع  إذ یشترط التناسب ما بین فعل الدفاع اللازم لصد الإعتداء الغیر مشروع، 

أو الإعتداء وشیك الوقوع كشرط أساسي في فعل الدفاع لقیام حالة  ولم ینته بعد
 الدفاع الشرعي، و التناسب ما بین فعلي الدفاع و الإعتداء لا یقتضي التماثل بینهما،

فشرط التناسب یتعلق  فإختلاف وسیلة الدفاع عن وسیلة العدوان لا ینفي هذا الشرط،
بین جسامة الخطر وجسامة فعل  بمقدار الدفاع إذ ینبغي أن یتحقق التناسب

   .الإعتداء
و الضابط في تحدید التناسب یرد إلى معیار الرجل المعتاد مع الأخذ بعین الإعتبار 

  24.الظروف المحیطة بالمعتدى علیه
 في المدافع كون بحالة الشرعي الدفاع حق قیدَّ  الدولیة الجنائیة المحكمة نظام إن

 حالة في ویشترط ،عسكري غرض تحقیقل لازمة الأموال كانت أو حالة حرب
 على غیره أو المدافع لبقاء لازمة الممتلكات هذه تكون أن الإعتداء ضد الممتلكات

 حیاة على یؤثر لن الإعتداء علیه أو الممتلكات هذه كان تدمیر لو لذلك الحیاة، قید
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 قام فلو ة،المحكم أمام الشرعي الدفاع بحالة یجوز التذرع لا فإنه الأخیر، أو المدافع
 الأغذیة مخزن في النار أشعل لأنه والتمثیل بجثته الأعداء من جندي بقتل أحدهم

 الجنائیة المحكمة أمام التذرع لا یمكن الحالة هذه ففي آمنة أخرى مخازن وجود مع
  ،25الشرعي الدفاع بحالة الدولیة

تداد بحالة ولم یشترط المشرع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للإع 
بل وعلى العكس  الدفاع الشرعي وجوب إشتراك القوات في عملیة دفاعیة عسكریة،

من ذلك تماما إذ نص النظام على أن المساهم في هذه الحالة لا یعد في حالة الدفاع 
  .الشرعي

وذلك مرجعه إلى أن استعمال حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  
، یمة من الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة الموضوعيمرهون بتوافر جر 

أما  وهذه الجرائم هي جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب،
غیرها من الجرائم الغیر منصوص علیها في نظام المحكمة كجرائم الإرهاب الدولي و 

ع الشرعي أمام المحكمة القرصنة وخطف الطائرات لایبررها التذرع بحق الدفا
ختصاصها   .المذكورة  لعدم خضوعها لولایة المحكمة وإ

الخطر  جسامة بین التماثل یعني الداخلي القانون لقواعد طبقاً  التناسب معیار إن 
 معتاداً  شخصاً  باعتباره الآخر أو علیه المعتدى عن الصادر الدفاع فعل وجسامة
من النظام الأساسي  1/ 13  مادةوهو ما عبرت علیه ال .بذات الظروف محاط

 بین التماثل باشتراط التناسب مبدأ عن صراحة   للمحكمة الجنائیة حیث عبرت
 الضرر أو علیهم المجني یهدد الذي الخطر ودرجة ومداه قوته  حیث من الدفاع
   .عسكریة مهمة لإنجاز عنها لا غنى التي بالممتلكات یلحق الذي

روط السابق بیانها كان للمعتدى علیه وللغیر أن فمتى توافرت في الإعتداء الش
 یرتكب الأفعال اللازمة لدفع الإعتداء،

  الشروط الخاصة بفعل الدفاع في القانون الجزائري - ب
ومثله في القانون الجزائري  لا بد من توافر شرطین أساسین وهما أن یكون فعل 

عتداء فبالنسبة للحالة وأن یكون  الرد متناسب مع الإ الدفاع لازما لدرء الخطر،
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الأولى یثور التساؤل حول المقصود بلزوم رد الإعتداء، فهل یقصد به ألا یكون 
  للمعتدى علیه لتجنب الخطر إلا إرتكاب الجریمة ؟

بمعنى أن إرتكاب الجریمة هي الوسیلة الوحیدة لدفع الإعتداء، فعلى أساس أن حالة  
ل، أم أن الدفاع یكون لازما أیضا حني الضرورة المطلقة هي وحدها التي تبرز الفع

ن كان للمعتدى علیه وسیلة أخرى غیر إرتكاب الجریمة لصّد الإعتداء   .وإ
فالأصل أن المقصود بلزوم الدفاع أن تكون الأفعال المرتكبة هي الطریق الوحید لرد  

الإعتداء، واللزوم هنا یقاس بالخطر ولیس بالوسائل المستخدمة لصده فیكون الخطر 
أما إذا كان من الممكن تجنب الخطر  ، لناشئ عن الإعتداء لا یمكن رده إلا بالدفاعا

نسانیته كالهروب أو ملازمة المنزل وعدم الخروج فإن  بوسیلة تنال من كرامة المرء وإ
  .شرط اللزوم یكون متوافرا

من قانون   39/2أما بالنسبة للرد المتناسب مع الإعتداء فورد في نص المادة 
یشترط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة :  ". بات الجزائري والتي جاء فیهاالعقو 

ویقصد من التناسب تناسب القوة التي أستعملت في الدفاع مع قوة ..." الإعتداء 
ذلك أن الدفاع الشرعي یبیح الفعل بالقدر الذي یكون فیه لازما لرد  ، الإعتداء

وهذا لا  ،ي إلى تحویل الدفاع إلى إنتقامالخطر ومتناسبا معه والقول بغیر ذلك یؤد
ولكن ماهو المعیار الذي یعتمد علیه لتقریر بأن فعل . یمكن أن یكون مشروعا 

  الدفاع كان متناسبا مع الاعتداء أم لا؟
 یهدده الذي الحق بین یوازن من فمنهم ،التناسب معیار تحدید في الفقهاء إختلف قدف

 دفعه یراد الذي الضرر بین یوازن من ومنهم ع،المداف الذي یصیبه والحق المعتدي
 إستخدمها التي الوسائل بین یجري المقارنة من ومنهم المدافع، یحدثه الذي والضرر
 الذي أحدثه الضرر بین یقارن من ومنهم له، متاحة كانت التي والوسائل المدافع
 بذله لذيا العنف بین یقارن من ومنهم إحداثه، بوسعه كان الذي والضرر المدافع
   26.ظروفه نفس في معتاد لیبذله شخص كان وما المدافع

 أزید للرد المبذولة القوة تكون فقد التام، الحقیقي التكافؤ یشترطون الشراح لا أن غیر
 فیها كان التي الظروف مثل في معقولة الزیادة ولكن هذه الاعتداء، فعل من
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 تقدیر ومرجع متناسبة، ذلك فهي وعلى، الشخصیة وحالته وقوته لسنه المدافع،بالنسبة
الإعتداء  بین التطابق یعني لا التناسب فإن وعلیه ،الموضوع محكمة إلى كله ذلك

نما .والقوة  علیه المعتدى متناول في كانت التي الوسیلة بین تناسب هناك یكون أن وإ
 لةالمستعم الوسیلة أن ثبت إذا تناسب فیوجد إستعملها بالفعل، التي الوسیلة وبین
 الوحیدة الوسیلة هي أو كانت الاعتداء، لرد الوسائل أنسب استعمالها ظرف في كانت
دد في وجدت التي ّ   . 27بالاعتداء متناول المه

من قانون العقوبات القواعد العامة  39بعد أن حدّد المشرع الجزائري في المادة 
دفاع من نفس القانون حالات خاصة لل 40للدفاع المشروع، أضاف في المادة 

الشرعي وقد أتفق على تسمیتها بالحالات الممتازة، حیث نصت هذه الأخیرة على ما 
  :یلي
القتل أو الجرح أو الضرب  - : یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي" 

الذي یرتكب لدفع إعتداء على حیاة الشخص أو سلامة  جسمه أو لمنع تسلق 
زل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنا

  .شیئ منها أثناء اللیل
الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو  -

فقد قدّر المشّرع أن هذه الحالات تجیز فعل الدفاع ضد مرتكبیها ". النصب بالقوة
الدفاع الشرعي وما تتطلبه من  نظرا لخطورتها وبدون التقیید بالقواعد العامة لنظریة

ضرورة إثبات وجود خطر داهم غیر مشروع على النفس أو على المال و ما تقتضیه 
   28.قواعد الدفاع بعد ذلك من شرطي اللزوم والتناسب

  خاتمة 
بعدما تعرفنا على أحكام وشروط الدفاع الشرعي في كل من النظامین، النظام   

  :یة والقانون الجنائي الوطني نخلص إلى الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول
ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص صراحة على حق الدفاع إ - 1

  الشرعي 
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كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حق الدفاع الشرعي  - 2
و ولیس تحت إطار أسباب الإباحة  ،ضمن إطار أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة

ومرد ذلك یعود إلى تاثیر ، التبریر ، كما هو معمول به في القانون الجنائي الوطني
التمییز بین أسباب  بالمنهج القانوني الانجلوسكسوني، واضعي النظام الأساسي

الإباحة والتبریر وبین موانع المسؤولیة الجنائیة الذي تأخذ به القوانین الجنائیة المتأثرة 
  .جنائي اللاتیني بالمنهج القانوني ال

أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حق الفرد في الدفاع الشرعي   - 3
معتمدا النظریة الفردیة التي تتیح للشخص الطبیعي الحق في استخدام الدفاع 
الشرعي لدفع الاعتداء الواقع علیه والذي یشكل جریمة دولیة من الجرائم الداخلیة في 

  .لجنائیة الدولیةاختصاص المحكمة ا
فأعطى  ،كفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حق الدفاع الشرعي - 4

وفي ذلك  ،المدافع الحق بالدفاع عن نفسه كما منحه الحق في الدفاع عن نفس الغیر
  .نسجما مع القانون الجنائي الوطنيیكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة م

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة منسجما مع القانون الجنائي جاء النظام ا 5
فنص على توافر حالة الدفاع الشرعي بحق المدافع عن ماله ومال الغیر  ،الوطني

إلا أن النظام الأساسي إختلف عنهما في تقیید هذا الحق  .وأملاكه وأملاك الدولة
 لتحقیق غرض عسكري، الأموال لازمة بحالة كون المدافع في حالة حرب أو كانت

شتراطه أن تكون الأموال أو الممتلكات المعتدى علیها ضروریة لبقاء لمدافع أو  وإ
   .غیره  على قید الحیاة

نلاحظ أن أحكام الدفاع الشرعي المنصوص علیها في النظام الأساسي  -  6
لف عنها إلا أنها تخت ،للمحكمة الجنائیة الدولیة تكاد تتفق مع القانون الجنائي الوطني

في أن الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الوطني یبیح ارتكاب جمیع أنواع الجرائم 
إلا أن الدفاع الشرعي وفق  ،استنادا إلى كونه من أسباب الإباحة والتبریر العامة

النظام الأساسي  المحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر على إباحة الدفاع ضد الجرائم 
 ، والجرائم ضد الإنسانیة، وهي جرائم الإبادة الجماعیة، حكمةالتي تختص بنظرها الم
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، بالتدقیق في هذه الجرائم نجد أن الدفع بتوافر حق ،  وجریمة العدوانوجرائم الحرب
  .الدفاع الشرعي أمام المحكمة المذكورة قاصرا على ارتكاب جرائم الحرب

كما أجازا  شروع،نلاحظ أن كلا القانونین یشترط أن یكون الاعتداء غیر م - 7
وضد عدوان  إستخدام أفعال الدفاع الشرعي ضد إستخدام وشیك للقوة یكاد أن یقع،

ویتمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الجزئیة  .وقع ولم ینته بعد
عن القانون الجنائي الوطني بأنه حصر أفعال الإعتداء غیر المشروع في طائفة 

في حین أن القانون  ، ضمن اختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیةالجرائم الداخلة 
الجنائي  الوطني یعتد بقیام حالة الدفاع الشرعي في مواجهة جمیع أفعال الاعتداء 

  .غیر المشروعة في مواجهة كافة أنواع الجرائم
 انن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقانون الجنائي الوطني لا یعترفإ - 8

فنكون أمام . بقیام حالة الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل وتحقق
  .القانونین بصدد حالة انتقام ولیس دفاعا شرعیا

جد أن نكما أنه بمقارنة الشروط الواجب توفرها في فعل الدفاع في كلا القانونین  - 9
فر شرطي التناسب إذ أن كلا منهما یشترط في فعل الدفاع توا. هناك توافقا بینهما

  .واللزوم للاعتداد بحق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة والتبریر
كما أن تجاوز المدافع في كلا القانونین حدود الدفاع الشرعي وخروجه على  -10

  .شرط التناسب، یؤلف جریمة توجب المساءلة القانونیة علیها
  توصیات والمقترحات منهانهایة هذه الورقة البحثیة یمكن إزداء بعض الوفي 

نظرا  ، شروط الدفاع حصر دقیق لمفهوم الدفاع الشرعي وضرورة تقیید  ضرورة  -
خاصة في وتحریفه عن مفهومه القانوني لوجود إستغلال غیر مسبوق لهذا المفهوم 

الممارسات الدولیة لتبریر التجاوزات والتهرب من المسؤولیة الجنائیة بحجة الدفاع 
  .الشرعي 

  رورة وجود نص قانوني ینظم تجاوز المدافع لحدود دفاعه ض -
  الهوامش
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 77، ص 2014مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة،  2

 . 219،ص 1990
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول الجریمة، دیوان 3

   . 130،  ص 2004الطبعة الخامسة، المطبوعات الجامعیة، 
  . 220مأمون محمد سلامة،  المرجع السابق، ص  4
 ،الطبعة الأولى، الجنائي الدولي القانون في الشرعي الدفاع حقمحمد محمود خلف ،  5

 150ص، النهضة المصریة ،مكتبة 1973
، القاهرة ، محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربیة  -6

 206، ص1969الطبعة الثامنة ، 
رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجریمة،  الطبعة الثانیة،   7

  . 152، الشركة  الوطنیة للنشر و التوزیع، ص 1976
 239،ص ، الجامعي الفكر دار ، الدولیة الجنائیة المحكمة عبد الفتاح بیومي حجازي ،-8
المتحدة،  الأمم ومیثاق الأساسي روما نظام بین الشرعي زقار، ، الدفاع العمري ةمونی 9

 259،ص2017 ، جوان01 ج 08 السیاسیة العدد والعلوم الحقوق مجلة
تختلف أسباب الإباحة والتبریر عن أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة حیث أن أسباب  10

عل فتخرجه من نطاق التجریم وتجعله الإباحة والتبریر أسباب موضوعیة تنصب على الف
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 .بذلك الركن المعنوي للجریمة
 . 129نون العقوبات، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان، شرح قا - 11

  243عبد الفتاح بیومي حجازي ،مرجع سابق ،ص -12
  342عبد الفتاح بیومي حجازي المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص،13
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 211الجامعة الجدیدة ص
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